
   تفسیر التشریع)طرق  ( قواعد
  

،  الاسالیب او الوسائل التي یستخدمھا المفسر لتحدید مفھوم القاعدة القانونیة وتعني
   -:وھي على نوعین 

  
   طرق التفسیر الخارجیة-:اولا 

حیث یتم وھي القواعد التي یستعین بھا المفسر من خارج دائرة النصوص القانونیة 
  :واھم ھذه الطرق ،  التشریع الاعتماد على عنصر خارج عن

وھي التي یستند فیھا المفسر الى الغرض الذي ھدف الیھ  -: حكمة التشریع – 1
اذ ان ادراك المفسر لھذا الغرض یمكن ان ، المشرع من وضع النص التشریعي 

  .یساعده في توضیح ما غمض من الفاظ النص 
التي تواكب عملیة سن ویقصد بھا مجموعة الاعمال  - : الاعمال التحضیریة – 2

ومناقشات ، ومن امثلتھا المذكرات التفسیریة ، التشریع منذ اقتراحھ حتى تمام سنھ 
ویتم الاستعانة بھذه ، واعمال اللجان المختصة ومحاضرھا ، المجلس التشریعي 

مبھم من النصوص او استكمال النقص الموجود فیھا او الاعمال لغرض توضیح ال
  .امھا رفع التعارض بین احك

، وھي المراجع التي استمد منھا المشرع احكام تشریعھ  - : المصادر التاریخیة– 3
فالقانون المدني العراقي لھ مصدران تاریخیان ھما الشریعة الاسلامیة والقانون 

فاذا كان ھنالك نصا غامضا في القانون المدني العراقي مستمدا ، المدني المصري 
الشریعة الاسلامیة فیجب على المفسر ان یرجع الى الفقھ الاسلامي لتفسیر ھذه من 

  .النص 
وھي مجموعة القواعد التي اعتاد الناس على اتباعھا  -: العادات او الاعراف – 4

في تعاملھم حتى اصبحت اشبھ بالقاعدة القانونیة الا انھا لاتنطوي على عنصر 
 الاعتماد علیھا في تفسیر الكثیر من النصوص ولذا فان المفسر یستطیع، الالزام 

الغامضة والتي تاتي في نطاق الحقوق كحقوق الملكیة والجوار والارتفاق القانونیة 
  .وغیرھا 

والمقصود بھا ان لكل  - : الفلسفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة – 5
ذا ینبغي على المفسر ان ول، مجتمع فلسفتھ الخاصة بھ ونظام الحكم الذي یقوم علیھ 

  .یھتدي بھذه الامور عند قیامھ بالتفسیر
  

  .وسنقوم في المحاضرة القادمة بتكملة موضوع طرق التفسیر
  
  


